
www.conseil-concurrence.ma

 ر/19/1

رأي
 مجـــــــلس المنافســــــــة

حول





» وبنفــس العــزم، فــإن التعاقــد الاقتصــادي الجديــد، يقتضــي الاهتمــام بمنظومــة 
الإنتــاج الاقتصــادي، وإذكاء روح المبــادرة الحــرة، خاصــة من خلال تشــجيع المقاولات 
ــة  ــد، الــذي يكــرس دول الصغــرى والمتوســطة، بمــا ينســجم مــع روح الدســتور الجدي
القانــون فــي مجــال الأعمــال، ومجموعــة مــن الحقــوق والهيئــات الاقتصاديــة، الضامنة 
لحريــة المبــادرة الخاصــة، ولشــروط المنافســة الشــريفة، وآليــات تخليــق الحيــاة 
ــع،  ــر المشــروعة، واقتصــاد الري ــازات غي ــكار والامتي ــط زجــر الاحت ــة، ولضواب العام

والفســاد والرشــوة. «

مقتطــف مــن الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة الذكــرى الثانيــة عشــرة 
لعيــد العــرش المجيــد، بتاريــخ 28 شــعبان 1432 الموافــق لـــ30 يوليــو 2011.



ــة  ــق بمجلــس المنافســة، توصــل المجلــس بإحال طبقــا لمقتضيــات القانــون 20.13 المتعل
مــن الوزيــر المنتــدب لــدى رئيــس الحكومــة المكلــف بالشــؤون العامــة والحكامــة بتاريــخ 06 
دجنبــر 2018، مــن أجــل إبــداء الــرأي بشــأن الإدراج المؤقــت لأســعار المحروقــات ضمــن 
قائمــة الســلع والمنتوجــات والخدمــات المنظمــة أســعارها وفقــا للمــادة 2 مــن القانــون 

104.12 حــول حريــة الأســعار والمنافســة.
وفــي هــذا الصــدد، وبنــاء علــى مقتضيــات القانــون 104.12 المتعلــق بحريــة الأســعار 
والمنافســة، وبعــد الاســتماع إلــى المقــرر العــام ومقــرر طلــب الــرأي، وكذلــك إلــى منــدوب 
الحكومــة، صــادق مجلــس المنافســة بالإجمــاع، خــلال جلســته العامــة العاديــة الأولــى 

المنعقــدة فــي 14 فبرايــر 2019، علــى هــذا الــرأي.
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رأي مجلس المنافسة
 حول مشروع قرار الحكومة بشأن تسقيف هوامش ربح المحروقات السائلة

إن مجلس المنافسة،

- اعتبارا للفصلين 35 و166 من الدستور؛

- اعتبــارا للظهيــر الشــريف رقــم 1.14.116 الصــادر فــي 2 رمضــان 1435 )30 يونيــو 2014( بتنفيــذ القانــون رقــم 
104.12 المتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســة؛

- اعتبــارا للظهيــر الشــريف رقــم 1.14.117 الصــادر فــي 2 رمضــان 1435 )30 يونيــو 2014( بتنفيــذ القانــون رقــم 20.13 
المتعلــق بمجلس المنافســة؛

- اعتبــارا للمرســوم رقــم 2.14.652 الصــادر فــي 8 صفــر 1436 )فاتــح ديســمبر 2014( بتطبيــق القانــون رقــم 104.12 
المتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســة؛

- اعتبــارا للمرســوم رقــم 2.15.109 الصــادر فــي 16 مــن شــعبان 1436 )4 يونيــو 2015( بتطبيــق القانــون رقــم 20.13 
المتعلــق بمجلــس المنافســة؛

ــس  ــدى رئي ــدب ل ــر المنت ــدن الوزي ــن ل ــة م ــر 2018 الموجه ــخ 06 دجنب ــم 3664/18 بتاري ــا للإرســالية تحــت رق - وتبع
ــة؛ ــة والحكام ــف بالشــؤون العام ــة المكل الحكوم

- وبعد توفر النصاب القانوني؛

- والاستماع إلى المقرر العام ومقرر طلب الرأي؛

- والاستماع إلى مندوب الحكومة؛

وبعد المداولة، صادق مجلس المنافسة بالإجماع على الرأي التالي:
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I -  الإطار العام لطلب الرأي
1 - موضوع طلب الرأي  

بواســطة إرســاليته تحــت رقــم 3664/18 المؤرخــة فــي 06 دجنبــر 2018، والمســجلة لــدى الأمانــة العامــة للمجلــس تحــت 
رقــم 1/1S/18، طلــب الوزيــر المنتــدب لــدى رئيــس الحكومــة المكلــف بالشــؤون العامــة والحكامــة رأي مجلــس المنافســة 
بخصــوص الإدراج المؤقــت لأســعار المحروقــات ضمــن قائمــة الســلع والمنتوجــات والخدمــات المنظمــة أســعارها وفقــا 

للمــادة 2 مــن القانــون 104.12 حــول حريــة الأســعار والمنافســة.

ــة أســعارها،  ــات المنظم ــة الســلع والمنتوجــات والخدم ــات ضمــن قائم ــب إعــادة الإدراج المؤقــت للمحروق ــي طل وينبن
ــارات:  ــة اعتب ــى ثلاث ــة، عل حســب مضمــون الإحال

- الدراســات الاقتصاديــة المنجــزة مــن لــدن الــوزارة المنتدبــة المكلفــة بالشــؤون العامــة والحكامــة لأســعار 
المحروقــات بعــد تحريرهــا التــام والتــي بينــت، حســب هــذه الــوزارة، بــأن »أســعار المحروقــات الســائلة عرفــت 
ارتفاعــات لا يمكــن تبريرهــا لا بالظرفيــة الدوليــة، ولا بالظرفيــة الوطنيــة، وعلــى وجــه الخصــوص تطــور أســعار 

المحروقــات فــي الســوق الدوليــة«؛

- خلاصات اللجنة البرلمانية المكلفة بالمهمة الاستطلاعية حول المحروقات منذ تحريرها؛

- الحفاظ على القدرة الشرائية وعلى تنافسية القطاعات الإنتاجية.

2 - الإطار القانوني لطلب الرأي 
ينــدرج طلــب الــرأي فــي إطــار أحــكام المــادة 4 مــن القانــون 104.12 حــول حريــة الأســعار والمنافســة الــذي ينــص علــى 
أنــه »لا تحــول أحــكام المادتيــن 2 و3 أعــلاه دون إمكانيــة قيــام الإدارة، بعــد استشــارة مجلــس المنافســة، باتخــاذ التدابيــر 
المؤقتــة ضــد ارتفــاع أو انخفــاض فاحــش فــي الأســعار تعللــه ظــروف اســتثنائية، أو كارثــة عامــة، أو وضعيــة غيــر عاديــة 
ــة  ــى )6( أشــهر قابل ــورة عل ــر المذك ــق التدابي ــدة تطبي ــد م ــن. ولا يجــوز أن تزي ــي الســوق بقطــاع معي بشــكل واضــح ف

للتمديــد مــرة واحــدة مــن طــرف الإدارة«.
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II -  ملاحظات عامة حول شكل طلب الرأي
يمكــن تقديــم بعــض الملاحظــات الأوليــة لتوضيــح بعــض النقــط المتعلقــة بالإطــار العــام لطلــب الــرأي الــذي تقدمــت بــه 

الحكومة:

ــل فــي إطــار الاختصاصــات  ــس ب ــة للمجل ــور فــي إطــار الاختصاصــات التنازعي ــرأي المذك ــب ال ــدرج طل - لا ين
ــاء عليــه، فــإن المجلــس ســوف لــن يبــت فــي تصرفــات المتدخليــن فــي ســوق المحروقــات أو  الاستشــارية. وبن
فــي ممارســاتهم التجاريــة بالنســبة لقانــون المنافســة. وتجــدر الإشــارة بهــذا الخصــوص بــأن مجلــس المنافســة 
بصــدد معالجــة ملاءمــة بعــض الممارســات التجاريــة للمتدخليــن فــي ســوق المحروقــات مــع قواعــد قانــون 

ــة؛ ــه المقبل المنافســة والتــي ســتكون موضــوع قــرار لإحــدى دورات

-  لا يمكــن للمجلــس إبــداء رأي حــول مــا قــد يكــون عليــه المســتوى الأمثــل للأســعار أو هوامــش الربــح، لأن 

هــذا الاختصــاص يرجــع للســلطة التقديريــة الكاملــة للحكومــة. لــذا ســيعتمد مجلــس المنافســة، باعتبــاره ســلطة 
للنظامــة وليــس ســلطة لتقنيــن الأســعار، علــى دراســة مشــروعية وجــدوى إجــراء مــن هــذا النــوع وفقــا للعناصــر 

المحــددة طبقــا للمــادة 4 مــن القانــون رقــم 104.12 حــول حريــة الأســعار والمنافســة؛

-  لا ينــدرج طلــب الــرأي المذكــور فــي إطــار المــادة 7 مــن القانــون رقــم 20.13 المشــار إليــه أعــلاه، والتــي تخــص 
الاستشــارات الإلزاميــة لمجلــس المنافســة بخصــوص كل مشــروع نــص تشــريعي أو تنظيمــي لــه تأثيــر علــى 

المنافســة؛

-  يعتبــر طلــب الــرأي المقــدم مــن لــدن الحكومــة غيــر دقيــق، بحيــث يجمــع بيــن إجراءيــن قانونييــن مختلفيــن. 
فالإجــراء الأول يهــم اتخــاذ التدابيــر المؤقتــة انســجاما مــع المــادة 4 مــن القانــون 104.12 المشــار إليــه أعــلاه، 
أمــا الإجــراء الثانــي فإنــه يخــص إدراج المحروقــات ضمــن قائمــة المنتوجــات المنظمــة أســعارها والمنصــوص 
عليهــا فــي المــادة 2 مــن نفــس القانــون. ويعتبــر المجلــس بــأن المادتيــن 2 و4 المشــار إليهمــا أعــلاه تشــكلان 

إطاريــن للتحليــل يجــب الفصــل بينهمــا لأنهمــا لا يخضعــان لنفــس المنطــق ولا يســتجيبان لنفــس الهــدف؛

-  عــدم دقــة نطــاق المنتوجــات الخاضعــة للتدابيــر المرســومة مــن طــرف الحكومــة: هــل يتعلــق الأمــر باتخــاذ 
تدابيــر مؤقتــة بالنســبة لــكل المحروقــات الســائلة )الغــازوال، الوقــود الممتــاز، الفيــول، وقــود الطائــرات( أو فقــط 

الغــازوال والوقــود الممتــاز؛

-  هــل ســيتعلق الأمــر بتســقيف أســعار أو هوامــش الربــح؟ خلافــا لمــا هــو معلــن، لــم يتــم طلــب رأي المجلــس 
مباشــرة بالنســبة لمســألة تســقيف هوامــش الربــح؛ حيــث أن طلــب الــرأي يتمحــور حــول إعــادة إدراج المحروقــات 

الســائلة ضمــن قائمــة المــواد المنظمــة أســعارها، وذلــك لمــدة مؤقتــة مــن 6 أشــهر؛

-  يلاحــظ بــأن أيــا مــن مشــروعي القراريــن المشــار إليهمــا أعــلاه لــم يحــدد أو يوضــح تاريــخ صلاحيــة التدبيــر 
المتوخــى )6 أشــهر(، والأفــق الزمنــي الــذي بعــده ينبغــي ســحب الغــازوال والوقــود الممتــاز، أو إعــادة إدراجهمــا 

لمــدة أخــرى مــن ســتة أشــهر.
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مشروعية طلب الرأي  - III
أدرجــت الحكومــة طلبهــا لتســقيف الأســعار وهوامــش الربــح فــي إطــار المــادة 4 مــن القانــون 104.12 المشــار إليه أعلاه. 

ويرخــص هــذا الأخيــر لــلإدارة باتخــاذ التدابيــر المؤقتــة المســتثنية لمبدأ حرية الأســعار )الاســتثناءات الظرفية(. 

1 - حرية الأسعار: نطاق التطبيق والاستثناءات 
تشكل حرية الأسعار القاعدة الأساسية لسير سوق حرة ومفتوحة، تخضع لقواعد المنافسة النزيهة.

غيــر أن مبــدأ تطبيــق حريــة الأســعار ليــس مطلقــا. فهــو يخضــع كأي مبــدأ لبعــض الاســتثناءات. وقــد ســهر المشــرع علــى 
وضــع ضمانــات قانونيــة ومؤسســاتية خاصــة باللجــوء لهــذه الاســتثناءات، وذلــك بهــدف تفــادي أيــة مبالغــة فــي اســتعماله 
لأســباب غيــر مبــررة أو غيــر مناســبة لهــذه الصلاحيــة المخولــة لــلإدارة بالتحديــد المؤقــت لأســعار المــواد والخدمــات 

حســب التغيــرات السياســية.

وفــي هــذا الصــدد، فــإن استشــارة مجلــس المنافســة إلزاميــة مــن لــدن المشــرع قبــل أي تحديــد للأســعار ســواء فــي 
إطــار المادتيــن 2 و3، أو 4 مــن القانــون. وتهــدف هــذه الاستشــارة إلــى التأكــد مــن الطابــع المشــروع والمبــرر، والمناســب 
لتدابيــر تقنيــن الأســعار المقترحــة، وكــذا دراســة ملاءمتهــا للمعطيــات الموضوعيــة للســوق، وأيضــا للشــروط الجوهريــة 

والإجرائيــة المنصــوص عليهــا فــي القانــون.

وتتضمن الاستثناءات لمبدأ حرية الأسعار ثلاثة عناصر:

-  قائمة المواد المنظمة أسعارها )المادة 2(؛

-  الاستثناءات البنيوية )المادة 3(؛

-  الاستثناءات الظرفية )المادة 4(.

2 - الإطار التحليلي المطبق على الاستثناءات الظرفية 
خلافــا للاســتثناءات البنيويــة )المــادة 3( المبــررة بعجــز بنيــوي فــي الســوق، الــذي يســبب نقصــا فــي المنافســة علــى 
مســتوى هــذه الأخيــرة، تهــدف الاســتثناءات الظرفيــة إلــى وضــع حــد لدفعــة تضخميــة أو انكماشــية مرتبطــة بوضعيــات 

اســتثنائية أو غيــر عاديــة.

وبالإشــارة إلــى المــادة 4 مــن القانــون 104.12 المشــار إليــه أعــلاه، فــإن هــذه الأخيــرة تمــزج بيــن اتخــاذ تدابيــر مؤقتــة 
تهــدف إلــى الاســتثناء المؤقــت لمنتــوج أو خدمــة مــن حريــة الأســعار، وبيــن تحقيــق شــرطين متزامنيــن ومتلازميــن وهمــا:

-  الشرط الأول: حصول ارتفاع أو انخفاض فاحش للأسعار؛

-  الشــرط الثانــي: التأكــد ممــا إذا كان هــذا الارتفــاع أو الانخفــاض الفاحــش مبرريــن بالاعتبــارات المنصــوص 
عليهــا فــي القائمــة الشــاملة المحــددة بهــذه المــادة.
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3 -  قابلية تطبيق نظام الاستثناءات الظرفية على طلب الرأي 
أ  - حصول ارتفاع أو انخفاض فاحش للأسعار 

لا يمكــن لــلإدارة أن تطلــب تطبيــق مقتضيــات هــذه المــادة إلا إذا تعلــق الأمــر بارتفاعــات أو انخفاضــات فاحشــة أو غيــر 
عاديــة بالمقارنــة مــع شــروط الســوق، وليــس ارتفاعــات أو انخفاضــات عاديــة للأســعار.

وفــي هــذا الصــدد وجبــت الإشــارة أن القانــون لــم يحــدد معيــار تقييــم الطابــع الفاحــش للارتفاعــات والانخفاضــات. 
وعليــه، يتعلــق الأمــر بالتالــي بتحليــل وضعيــة للعناصــر الخاصــة بــكل حالــة وكل قطــاع للنشــاط علــى حــدى.

وبمــا أن المســطرة لــدى المجلــس حضوريــة، فإنــه يجــدر بالجهــة المحيلــة لطلــب الــرأي، أي الحكومــة، أن تقــدم العناصــر 
الاقتصاديــة والواقعيــة التــي تبيــن الطابــع الفاحــش للأســعار المطبقــة في الســوق.

وفــي هــذا الإطــار، فــإن المذكــرة التقديميــة الموجهــة مــن قبــل الحكومــة توضــح: » توســيع الفارق بين الأســعار المحتســبة 
اســتنادا إلــى تركيبــة الأســعار مــا قبــل التحريــر والأســعار المعتمــدة حيــث تعــدى هــذا الفــارق فــي بعــض الفتــرات ولــدى 
بعــض الموزعيــن حوالــي 1.50 درهــم للتــر وخاصــة فــي بدايــة التحريــر وإذا أضفنــا هاتــه الفــوارق إلــى الهوامــش التــي 
يســتفيد منهــا القطــاع قبــل التحريــر والتــي تبلــغ 60.35 ســنتيما للتــر بالنســبة للغــازوال و75.61 ســنتيما بالنســبة 
للبنزيــن، فهــذا الفــارق ســيتعدى درهميــن للتــر، ممــا يفيــد ارتفاعــا فــي هامــش الربــح الخــام «، قبــل أن تضيــف بأنــه:   
» أكــد بعــض المهنييــن علــى الرفــع مــن هوامــش ربحهــم وخاصــة خــلال الســنتين الأولتيــن بعــد التحريــر، وقــد تراوحــت 

هــذه الهوامــش بيــن 1.20 درهــم و1.45 درهــم للتــر موزعــة بيــن شــركات التوزيــع وأربــاب المحطــات «.

وبنــاء علــى هــذه العناصــر، فقــد خلــص المجلــس إلــى أن مســتويات الأســعار وهوامــش الربــح الــواردة ضمــن الإحالــة 
يمكــن اعتبارهــا فاحشــة فــي مفهــوم المــادة 4 المشــار إليهــا أعــلاه. وبالتالــي، فــإن العنصــر الأول المطلــوب فــي هــذه 

المــادة مســتوفى مــن طــرف طلــب الــرأي. 

وتجــدر الإشــارة بهــذا الخصــوص أن مجلــس المنافســة يحتفــظ بحقــه فــي تقديــم المعطيــات الإحصائيــة التــي يعتبرهــا 
مطابقــة لواقــع بنيــة الأســعار والهوامــش المتعلقــة بالمحروقــات، وذلــك عنــد دراســته للإحالــة المتعلقــة بالممارســات 

التجاريــة للفاعليــن فــي هــذا القطــاع.

ب  - تعليل الارتفاع أو الانخفاض الفاحش للأسعار
لــم تشــترط المــادة 4 فحســب تعليــل الارتفــاع أو الانخفــاض فــي الأســعار، بــل حــددت بشــكل حصــري وليــس للاســتدلال 

قائمــة الأســباب التــي مــن شــأنها إضفــاء طابــع الشــرعية علــى اللجــوء إلــى هــذه التدابيــر المؤقتــة، وعددهــا ثلاثــة:

-  ظروف استثنائية؛

-  كارثة عامة؛

-  وضعية غير عادية واضحة للسوق في القطاع المعني.

1.  وجود ظروف استثنائية 

لا يمكــن تطبيــق هــذا الإجــراء بشــكل عــادي إلا فــي حالــة حــدث غيــر اعتيــادي وغيــر متوقــع مــن شــأنه المســاس بالســوق، 
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ويســتلزم تدخــلا فوريــا للحكومــة قصــد وضــع حــد لأي مسلســل تضخمــي كخصــاص فــي المــواد أو ارتفــاع في الأســعار مثلا.

ومــن الواضــح فــي هــذه الحالــة أن الظــروف الموضوعيــة لطلــب الــرأي لا تســمح بمثــل هــذا التأويــل، نظــرا لأن 
الارتفاعــات الفاحشــة للأســعار وهوامــش الربــح المدروســة أعــلاه ليســت ناتجــة عــن ظــروف أزمــة أو ظــروف اســتثنائية.

ونتيجة لذلك، فإن التبرير المرتبط بوجود ظروف استثنائية لا يطبق على هذه الحالة.

2.  حدوث كارثة عامة

تشــمل كلمــة كارثــة عامــة كل الأحــداث ذات الخطــورة القصــوى والطابــع الاســتثنائي والحــدة غيــر المتوقعــة، والتــي أدت 
إلــى خســائر هامــة. ويمكــن أن تكــون طبيعيــة )زلازل - عواصــف...( أو مطبوعــة بالنشــاط الإنســاني )حــادث فــي محطــة 

للطاقــة الحراريــة مثــلا(.

ونتيجة لذلك، فإن التبرير المرتبط بحدوث كارثة عامة لا يطبق على هذه الحالة.

3.  وضعية غير عادية واضحة للسوق في القطاع المعني

تهــم هــذه الفرضيــة حالــة ارتفاعــات أو انخفاضــات فاحشــة فــي الأســعار مبــررة بظرفيــة خاصــة، ولهــذا الســبب اســتعمل 
المشــرع كلمــة »وضعيــة غيــر عاديــة بشــكل واضــح« مــن أجــل التركيــز علــى الطابــع »غيــر العــادي« و»الواضــح« للوضعيــة 

التــي قــد تكــون ناتجــة عــن ســبب ظرفــي.

ومــن الواضــح أن هــذا الارتفــاع الفاحــش للأســعار ليــس ذا طبيعــة ظرفيــة لأنــه لــم يحــدث بصفــة فجائيــة وغيــر عاديــة 
ــن فــي القطــاع تمــت  ــح الفاعلي ــة خاصــة، لكــن هــذا التوجــه نحــو الارتفــاع للأســعار و/أو هوامــش رب ــر ظرفي ــى إث عل

ملاحظتــه منــذ الأشــهر الأولــى للتحريــر )متــم ســنة 2015(.

وبناء عليه، فإن هذا التبرير المرتبط بحدوث ارتفاع أو انخفاض ظرفي لا يطبق أيضا على هذه الحالة.

وبالتالي، وكاستنتاج:

واعتبــارا لأن تقنيــن الأســعار بمختلــف أشــكاله )تحديــد ســعر أدنــى، ســعر أقصــى، تســقيف الهوامــش...( هــو مــن 
اختصــاص الحكومــة بشــرط التقيــد بالمقتضيــات القانونيــة الجــاري بهــا العمــل؛

واعتبــارا لأن القانــون رقــم 104.12 المتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســة قــد نــص علــى مبــدإ حريــة الأســعار، مــع الســماح 
للحكومــة بعــدم الالتــزام بهــذا المبــدإ بصفــة اســتثنائية فــي بعــض الحــالات المحــددة بموجــب القانــون؛

واعتبــارا لأن المشــرع اشــترط ضــرورة استشــارة مجلــس المنافســة قبــل أي إجــراء لتحديــد الأســعار، ســواء بموجــب 
المــادة 3 أو المــادة 4 مــن القانــون. واعتبــارا بــأن هــذه الاستشــارة تهــدف إلــى تقييــم مشــروعية وتعليــل وتناســب التدابيــر 
الهادفــة إلــى تقنيــن الأســعار المقترحــة، وكــذا جــدوى هــذه التدابيــر بالنظــر للمعطيــات الموضوعيــة للســوق، بالإضافــة 

إلــى الشــروط الجوهريــة والإجرائيــة مــن قبــل القانــون؛

واعتبــارا لأن طلــب الــرأي المقــدم مــن طــرف الحكومــة ينــدرج فــي إطــار المــادة 4 مــن القانــون 104.12 الســالف الذكــر، 
والــذي يحــدد الاســتثناءات الظرفيــة لمبــدإ حريــة الأســعار؛

واعتبــارا لأن المــادة 4 الســالفة الذكــر تنــص علــى شــرطين أساســيين وهمــا: 1- ارتفــاع أو انخفــاض فاحــش فــي 
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الأســعار. 2- تعليــل هــذا الارتفــاع أو الانخفــاض الفاحــش باعتبــارات محــددة بصفــة حصريــة مــن قبــل القانــون؛

وبخصــوص الشــرط الأول، ونظــرا لأن المجلــس يعتبــر أن مســتويات الأســعار والهوامــش المشــار إليهــا فــي طلــب الــرأي 
المقــدم مــن طــرف الحكومــة مرتفعــة كمــا جــاء فــي إرســاليات الجهــة طالبــة رأي المجلــس طبقــا للمــادة 4 المشــار إليهــا 
أعــلاه. وبالتالــي، فــإن الشــرط الأول المنصــوص عليــه فــي المــادة 4 الســالفة الذكــر والمتعلــق بالارتفــاع أو الانخفــاض 

الفاحــش للأســعار، قــد تــم اســتيفاؤه؛

واعتبــارا لأنــه بالنســبة للشــرط الثانــي المتعلــق بضــرورة تعليــل هــذا الارتفــاع للأســعار، تــم التوصــل إلــى أن هــذا الارتفــاع 
لا يمكــن تبريــره لا بحــدوث كارثــة عامــة، ولا بظــروف اســتثنائية، ولا بوضعيــة غيــر عاديــة للســوق؛

ــل  ــة، ب ــة ظرفي ــس مرتبطــا بوضعي ــي الســوق لي ــة ف ــع الفاحــش للأســعار والهوامــش المطبق ــارا أيضــا لأن الطاب واعتب
باعتبــارات ذات طابــع بنيــوي رهينــة ببنيــة ســوق المحروقــات الســائلة نفســها. فهــذا الارتفــاع الفاحــش للأســعار ليــس 

بالتالــي ذا طبيعــة ظرفيــة، لأنــه لا يحــدث بشــكل فجائــي وغيــر عــادي نتيجــة لظرفيــة خاصــة؛

ونتيجــة لمــا ســبق، فــإن الشــروط المطلوبــة مــن أجــل تطبيــق التدابيــر المؤقتــة فــي إطــار المــادة 4 مــن القانــون 104.12 
المشــار إليــه أعــلاه ليســت كلهــا مجتمعــة ضمــن طلــب رأي الحكومــة.

غيــر أنــه، وباعتبــار الحكومــة ســلطة تتمتــع وحدهــا بمســؤولية اللجــوء إلــى تقنيــن الأســعار ولهــا الصلاحيــة الحصريــة 
فــي هــذا الشــأن، فــإن هــي اختــارت تســقيف هوامــش الربــح للمحروقــات الســائلة، فــإن المجلــس يعتبــر بــأن هــذا 

ــة. ــة الاجتماعي ــة العدال ــة والتنافســية، ومــن زاوي ــة الاقتصادي ــر مجــدي مــن الناحي ــر كاف وغي ــار غي الاختي
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IV-  تقييم مجلس المنافسة لجدوى تسقيف هوامش الربح بالنسبة للمحروقات السائلة
إن فــرض تدابيــر مؤقتــة تهــدف تســقيف الأســعار وهوامــش الربــح أمــر قابــل للانتقــاد مــن وجهــة نظــر اقتصاديــة 

وتنافســية علــى عــدة مســتويات:

 1 - التسقيف تدبير ظرفي لا يجيب على المشاكل البنيوية التي يعرفها قطاع المحروقات
بالإضافــة إلــى كونــه اســتجابة جزئيــة وغيــر هيكليــة لمشــكلة عميقــة وأكثــر تعقيــدًا، فــإن إدراج هــذا التدبيــر فــي إطــار 
ــى  ــر عل ــا دون تأثي ــل مــن التســقيف حــلًا ترقيعي ــة، تجع ــر مؤقت ــي تســمح للحكومــة باتخــاذ فقــط تدابي المــادة 4، والت

المــدى المتوســط والبعيــد.

بالإضافــة إلــى ذلــك، لا يمكــن أن تتجــاوز المــدة الفعليــة المحــددة قانونــا بالنســبة للتدابيــر المتوخــاة ســنة واحــدة فــي 
المجمــل. ومــع ذلــك، فــإن المشــاكل الهيكليــة التــي تعانــي منهــا الســوق تتطلــب تحديثًــا لبنيــة الســوق وطــرق اشــتغالها.

2 - تدبير غير فعال من زاوية حماية المستهلك وللحفاظ على قدرته الشرائية
ترتبــط بلادنــا بنســبة %93 مــن حاجياتهــا مــن المــواد النفطيــة بالاســتيراد، وتخضــع الســوق الوطنيــة للمحروقــات 

الســائلة بالتالــي وبحــدة إلــى تقلبــات الأســواق الدوليــة، خاصــة بعــد إغــلاق شــركة التكريــر )2015(.

ــر  ــى 31 نونب ــع مــن 16 إل ــة أســعار البي ــة فــإن تكلفــة شــراء المــواد المكــررة، تبعــا لبني ــة البنيوي ونظــرا لهــذه الخصوصي
2015، تمثــل الجــزء الأكبــر مــن ســعر الاســترداد )%91.5(، وذلــك علمــا بــأن تكلفــة الاســترداد تمثــل مــا يفــوق %50 مــن 
ســعر البيــع للعمــوم. كمــا أن الجبايــات المســتوفاة مــن لــدن الدولــة بموجــب الرســم الداخلــي علــى الاســتهلاك والضريبــة 
علــى القيمــة المضافــة تمثــل حوالــي %40 مــن ســعر البيــع. ووفقًــا للتوقعــات المقدمــة مــن طــرف الــوزارة المنتدبــة لــدى 
رئيــس الحكومــة المكلفــة بالشــؤون العامــة والحكامــة والمتعلقــة بمتــم ســنة 2017، ارتفــع هــذا الهامــش إلى حوالــي % 20.

وينتــج عــن ذلــك أن تســقيف الهوامــش الــذي لــن يغطــي ســوى جــزء يســير مــن بنيــة أســعار الغــازوال والبنزيــن ليــس كفيــلا 
بحــل مشــكل القــدرة الشــرائية فــي حالــة ارتفــاع أســعار المــواد المكــررة علــى الصعيــد الدولــي.

وبالفعــل، فــإن الســؤال الحقيقــي ليــس فــي معرفــة مــا إذا كان مــن الضــروري التســقيف، ولكــن فــي اتخــاذ تدابيــر 
ــة الارتفاعــات المهمــة  ــا فــي مواجه ــر ضعف ــرا وأجــزاء الســوق الأكث ــر تأث ــة الأكث ــات الاجتماعي ــة الفئ ــة لحماي مصاحب

لأســعار الغــازوال والبنزيــن.

3 - تســقيف الأســعار وهوامــش الربــح تدبيــر غيــر منصــف يطبــق علــى جميــع الفاعليــن 
كيفمــا كان حجمهــم وبنيــة تكاليفهــم

يهــدف تســقيف الأســعار وهوامــش الربــح إلــى وضــع هامــش موحــد يتــم تطبيقــه علــى كل المتدخليــن دون أي اســتثناء 
ســواء علــى مســتوى التموقــع التنافســي فــي الســوق، أو علــى مســتوى حجمهــم والنمــوذج الاقتصــادي. فــي حيــن، لا يأخــذ 
تســقيف هوامــش الربــح فــي الاعتبــار الاختلافــات الهيكليــة، والتــي توجــد بيــن الفاعليــن فــي ســوق المحروقــات )الانتمــاء 
إلــى مجموعــة دوليــة مقابــل الفاعليــن الوطنييــن، اندمــاج عمــودي مقابــل التخصــص، تخريــج الخدمــات مقابــل إدخــال 

الخدمــات، الاســتيراد المباشــر أو الشــراء لــدى مــزود محلــي، طبيعــة شــبكة التوزيــع، التقائيــات المجموعــات(.

ــة.  ــة الأســعار تختلــف حســب حجــم كل فاعــل فــي الســوق وكــذا اســتراتيجيته التجاري ذلــك أن قيمــة كل جــزء مــن بني
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حيــث أن بعــض الشــركات المحليــة المرتبطــة بشــركات متعــددة الجنســية تعتمــد ســقفا ثابتــا للربــح يتعيــن عليهــا ضمانــه 
للمســتثمرين الأجانــب، كمــا تــؤدي بعــض الشــركات إتــاوات متعلقــة باســتعمال العلامــة التجاريــة للشــركة الأم.

وعلــى الرغــم مــن هــذه الاختلافــات المهمــة وغيــر المتماثلــة، فــإن إجــراء التســقيف يخضــع كل الفاعليــن لنفــس هوامــش 
الربــح، ممــا ســيلزمهم باعتمــاد نفــس الســقف الأعلــى للأثمنــة، مــع العلــم أن ظروفهــم الاقتصاديــة والماليــة مختلفــة.

4 - التسقيف تدبير تمييزي يؤثر سلبا على المكونات الصغيرة والمتوسطة
ــرون  ــار والمتوســطين وهــؤلاء لا يتوف ــن الصغ ــا بالنســبة للفاعلي ــد بالضــرورة تمييزي ســيكون مســتوى الهامــش المعتم
علــى نفــس المؤهــلات الاقتصاديــة علــى مســتوى التزويــد )التفــاوض حــول هامــش ربــح المزوديــن، اقتصاديــات الســلم، 

اندمــاج عمــودي(.

وهكــذا، إذا كانــت مســتويات الهوامــش المحــددة مقيمــة بشــكل مفــرط، فــإن ذلــك سيشــكل ريعــا غيــر مســتحق بالنســبة 
للبنيــات الكبــرى. أمــا إذا كانــت هــذه الهوامــش مقيمــة بشــكل منخفــض، فــإن هــذا لــن يكــون فــي مصلحــة المتدخليــن 
الصغــار والمتوســطين الذيــن تعتبــر لديهــم تكاليــف التزويــد والتخزيــن والتوزيــع أكثــر أهميــة مــن تكاليــف المتدخليــن 

الكبــار.

5 - تسقيف الأسعار القصوى تقريبي ولا يحيط بالبنية الحقيقية للسعر المطبق
ينبنــي التســقيف، كمــا هــو مقــدم علــى مســتوى طلــب الــرأي، علــى بنيــة للأســعار معــدة مــن لــدن الإدارة عندمــا كانــت 
الأســعار مقننــة مــن لدنهــا مــع إضافــة بعــض التعديــلات الطفيفــة. وقــد تكــون هــذه البنيــة بالضــرورة منفصلــة عــن البنيــة 
ــة لأنهــا لا تعكــس بالضــرورة الســعر الحقيقــي للتكلفــة ومســتويات  ــة تقريبي ــن. وهــذه البني ــة لتكاليــف المتدخلي الفعلي
تكاليــف المتدخليــن. هــذا صحيــح أكثــر لأنهــا لــن تأخــذ فــي الاعتبــار الاختلافــات المهمــة بيــن الحجــم ونمــاذج الأعمــال 

لمختلــف الفاعليــن، وســتحاول تجميــع نفــس الأقســام والمســتويات لــكل الفاعليــن دون تمييــز.

وقــد لا يكــون تســقيف الأســعار وهوامــش الربــح ناجعــا إلا إذا تمكنــت الحكومــة مــن تحديــد هوامــش قــد تقتــرب مــن 
البنيــة الفعليــة لتكاليــف المتدخليــن علــى أســاس عناصــر موثوقــة نابعــة مــن محاســبتهم التحليليــة.

6 -   تسقيف الأسعار وهوامش الربح يعطي إشارة سلبية للسوق ويؤثر على الرؤية المستقبلية 
للفاعلين في قطاع المحروقات

بعــد تحريــر الأســعار، بــادر المتدخلــون فــي القطــاع إلــى إنجــاز اســتثمارات فــي قــدرات التخزيــن والاســتيلام وشــبكة 
التوزيــع.

وقــد تــم رصــد هــذه الاســتثمارات انطلاقــا مــن فرضيــة حريــة للأســعار قــد تمكــن المتدخليــن مــن تحديــد هامشــهم 
التجــاري حســب حجــم الاســتثمارات المنجــزة و بنياتهــم الخاصــة بأســعار التكلفــة.

ــن ســيعطي إشــارة  ــى كافــة المتدخلي ــق عل ــد هامــش موحــد يطب ــا، وتحدي ــو مؤقت ــر الأســعار، ول إن التراجــع عــن تحري
ــب. ــة أو الأجان ســلبية للســوق وللمســتثمرين ســواء المغارب

ــي المســتثمرون مــن خطــر  ــة، يعان ــر المفاجــئ للوجه ــة والتغي ــوع بضعــف الرؤي وفــي هــذا الســياق الاســتثماري المطب
التراجــع إلــى الــوراء، أو علــى الأقــل تجميــد اســتثماراتهم التــي هــي فــي طــور الإنجــاز. وإضافــة إلــى ذلــك، فليســت لهــؤلاء 

المســتثمرين فكــرة واضحــة حــول مــا ســتكون عليــه الهوامــش التنظيميــة المطبقــة فــي حالــة التســقيف.
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7 -  تدبير أبان عن محدوديته في الماضي
منــذ مرحلــة التقنيــن، كانــت أســعار البيــع العمومــي المحــددة مــن طــرف الحكومــة أســعارا قصــوى. وهكــذا فخــلال الفتــرة 
الانتقالبــة لمطابقــة الأســعار، كانــت الإدارة تحــدد أســعار الاســترداد والبيــع القصــوى فــي الفاتــح والخامــس عشــر مــن 
كل شــهر، ويمكــن ملاحظــة أنــه حتــى لــو كان مــن المســموح للمتدخليــن القيــام بالمنافســة فــي مجــال لا يتعــدى الأســعار 

المقننــة، فــإن الأغلبيــة الســاحقة للموزعيــن بالجملــة كانــت تعتمــد الدرجــات القصــوى المحــددة مــن طــرف التشــريع.
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V-  عدم الإعداد الجيد لتحرير الأسعار
3 - سياق وطني غير ملائم لتحرير الأسعار

تــم القيــام بالتحريــر التــام للأســعار دون اعتبــار عــدة عناصــر مــن الســياق الوطنــي التــي كان مــن المفــروض أن تنبــه 
الحكومــة إلــى جــدوى تنفيــذ قــرار التحريــر الكلــي وتحديــد الطــرق الملائمــة لأجرأتــه. وفــي هــذا الصــدد، تكمــن الإشــارة 
إلــى عنصريــن أساســيين علــى الأقــل: توقــف نشــاط الشــركة الوطنيــة للتكريــر )1( وغيــاب تدابيــر مواكبــة لضبــط 

المنافســة فــي ســوق المحروقــات الســائلة )2(.

أ  -  توقيف نشاط الشركة الوطنية للتكرير

ــم توقيــف نشــاط وحــدات التكريــر لشــركة »ســامير« خــلال شــهر غشــت 2015، شــهرين فقــط قبــل الأجــل المحــدد  ت
ــي للأســعار. ــر الكل للتحري

وقــد كان مــن المفــروض أن ينبــه توقــف نشــاط الشــركة الوطنيــة للتكريــر الحكومــة مــن أجــل التخلــي عــن قــرار التحريــر 
الكلــي المقــرر فــي فاتــح دجنبــر 2015، أو علــى الأقــل إرجــاء مسلســل التحريــر المنطلــق ابتــداء مــن ينايــر 2015.

وقد كانت الشركة الوطنية للتكرير تلعب دورا استراتيجيا في السوق على الأقل على ثلاثة مستويات:

1  -  علــى مســتوى تزويــد الســوق الوطنيــة: كانــت الشــركة الوطنيــة للتكريــر تضمــن حوالــي %64 مــن حاجيــات 
الســوق الوطنيــة مــن المــواد المكــررة موزعــة علــى الشــكل التالــي: %47 مــن الغــازوال، %60 مــن الفيــول، 70% 

مــن الوقــود الممتــاز و %80 مــن وقــود الطيــران؛

2 -  علــى مســتوى قــدرات التخزيــن: كانــت الشــركة الوطنيــة للتكريــر تتوفــر علــى قــدرات هائلــة للتخزيــن تقــدر 
بحوالــي مليونــي متــر مكعــب كل المــواد مجتمعــة، حيــث خصــص نصفهــا للمــواد البيضــاء.

لقــد تــم حرمــان البــلاد دفعــة واحــدة مــن نصــف قدراتهــا للتخزيــن بعــد توقــف الشــركة الوطنيــة للتكريــر، مــع مــا 
يحملــه ذلــك مــن خطــر داهــم علــى تزويــد البــلاد فــي حالــة خصــاص أو توتــرات فــي الســوق الدوليــة أو الوطنيــة؛

3  - علــى مســتوى الحفــاظ علــى التوازنــات التنافســية للســوق: كانــت الســوق مطبوعــة بوضعيــة »ميــزان للقــوى« 
بيــن نشــاط التكريــر مــن جهــة، والــواردات المنجــزة مــن طــرف الموزعيــن )موزعــي مــواد البتــرول الســائلة( مــن جهــة 

أخــرى وقــد مكــن تــوازن القــوى هــذا:

-  الســلطات العموميــة مــن ضمــان المنافســة بيــن الدعامتيــن لتحقيــق تزويــد منتظــم للســوق الوطنيــة ضمــن 
منطــق للتكامــل؛

-  الموزعيــن بالجملــة مــن الحصــول علــى اختيــار للتزويــد، بيــن التزويــد عنــد الاســتيراد إذا كان أقــل ســعرا، 
أو الاقتنــاء محليــا لــدى الشــركة الوطنيــة للتكريــر؛

-  وشــكلت الشــركة الوطنيــة للتكريــر بالنســبة للمتدخليــن الصغــار والمتوســطين، الذيــن لــم تكــن لديهــم 
قــدرات لوجيســتيكية وماليــة كافيــة للاســتيراد، أفقــا جديــا بــل وحيــدا قــد يمكنهــم مــن الاســتمرار فــي 

التواجــد بالســوق.
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وهكــذا فــإن حضــور الشــركة الوطنيــة للتكريــر لعــب دورا هامــا فــي ديناميــة المنافســة بالســوق بتيســير ولــوج 
متدخليــن جــدد فــي الســوق. وبعــد حرمانهــم مــن القــدرات اللوجيســتيكية والماليــة للاســتيراد، كان هــؤلاء 
ــرول  ــواد البت ــوزع م ــة لـــ »م ــة القانوني ــم الصف ــا خوله ــدى »ســامير«، مم ــن ل ــدرات للتخزي ــرون ق ــون يكت المتدخل

ــي التواجــد بالســوق. الســائلة« وبالتال

إن هــذا التــوازن الســليم لــم يعــد قائمــا بعــد توقــف شــركة التكريــر فــي شــهر غشــت 2015. وهكــذا تحولــت موازين 
القــوى لفائــدة المســتوردين بالجملــة الذيــن توســعت ســلطتهم فــي الســوق بعــد اســتردادهم للمبيعــات المنجــزة 

مــن لــدن شــركة التكريــر.

لقــد وضــع غيــاب الشــركة الوطنيــة للتكريــر البــلاد فــي وضعيــة تبعيــة بنيويــة أمــام الاســتيراد، مــع مــا يحملــه ذلــك 
مــن انعكاســات علــى مســتوى تصاعــد الفاتــورة الطاقيــة والميــزان التجــاري للبــلاد. فقــد انتقــل معــدل تغطيــة 
حاجيــات الســوق الوطنيــة مــن المــواد المكــررة مــن %41.4 ســنة 2014 إلــى %4.6 ســنة 2015، كمــا تعمــق 
العجــز التجــاري للمــواد الطاقيــة بنســبة %16.4 حيــث انتقــل مــن 54.3  مليــار درهــم إلــى 63.2 مليــار درهــم. 

ب  - غياب تدابير مواكبة لضبط المنافسة في سوق المحروقات السائلة

إن المنافســة فــي الأســواق لا تعتبــر معطــى تلقائيــا، لكنهــا تشــكل بنــاء لا بــد مــن إعــداده وتتبعــه بإجــراءات مواكبــة علــى 
ــة لا يضمــن بالضــرورة منافســة  ــادة أو خدم ــر أســعار م ــك أن مجــرد تحري ــة التنافســية للأســواق. ذل مســتوى النظام

ســليمة بيــن المتدخليــن فــي الســوق المعنيــة.

وتبعــا لذلــك فــإن قيــام الحكومــة بتحريــر أســعار المحروقــات فــي ظــل غيــاب مجلــس للمنافســة كهيئــة ضبــط للأســواق 
فــي تلــك الفتــرة، أدى بتــرك الســوق دون ودون مواكبــة بتدابيــر للنظامــة التنافســية تســهر وتراقــب وتعاقــب، إن اقتضــى 

الحــال، كل مســاس بقواعــد قانــون المنافســة )اتفاقــات، اســتغلال تعســفي لوضــع مهيمــن...(.

2  - تحريــر للقطــاع دون الأخــذ بعيــن الاعتبــار بنيــة الســوق الموروثــة عــن مرحلــة إدارة 
الأســعار 

أ  - وجود عوائق قوية للمنافسة

1. العوائق على المستوى القبلي

- على مستوى الاستيراد

يتطلــب اســتيراد المــواد البتروليــة المكــررة نشــاطا لــرؤوس أمــوال مهمــة ليســت فــي متنــاول كل الفاعليــن. حيــث أنــه مــن 
ضمــن عشــرين فاعــلا فــي هــذه الســوق تســعة فقــط هــم الذيــن يمارســون نشــاط اســتيراد المنتوجــات المكــررة.

ــزم الفاعــل المعنــي  وبالإضافــة إلــى ذلــك، ومــن أجــل الحصــول علــى رخصــة المســتورد فــإن التشــريع المعمــول بــه يل
بالتوفــر علــى قــدرات ضروريــة للتخزيــن ممــا ينتــج عنــه تكلفــة ماليــة إضافيــة مقصيــة للفاعليــن الجــدد المحتمليــن.

- على مستوى سوق القدرات الاستلامية والتخزينية

تشــترط النصــوص التنظيميــة المعمــول بهــا مــن أجــل الحصــول علــى رخصــة المســتورد التوفــر علــى إمكانيــات للتخزيــن 
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تعــادل 2000 متــر مكعــب علــى الأقــل، مــع العلــم أن الاســتثمار فــي هــذه الإمكانيــات مكلــف فيمــا يخــص الأمــوال التــي 
يجــب تعبئتهــا.

وبالإضافــة إلــى ذلــك، تفــرض النصــوص التنظيميــة علــى المســتوردين التوفــر علــى قــدرات للتخزيــن متصلــة بالموانــئ، 
إذ يشــكل هــذا الأمــر ميــزة تنافســية مهمــة لتحســين ظــروف التمويــن. وبهــذا الخصــوص، تجــدر الإشــارة إلــى أن كل 
الفاعليــن لا يتوفــرون علــى قــدرات للاســتلام والتخزيــن متصلــة بالموانــئ، حيــث أن بعضهــم فقــط يتوفــر علــى إمكانيــة 
الولــوج المباشــر للمحطــات الخاصــة بالمــواد النفطيــة، ممــا يؤثــر بصفــة مباشــرة علــى إمكانيــة اســتيراد هــذه المــواد.

مــن جهــة أخــرى، تجــدر الإشــارة إلــى أن المنافســة علــى مســتوى اســتلام وتخزيــن المــواد البتروليــة المكــررة بالخصــوص 
ضعيفــة بســبب بنيــة هــذه الســوق الاحتكاريــة فــي بعــض الموانــئ أو شــبه الاحتكاريــة فــي موانــئ أخــرى. 

ــم مــن  ــم، لأنه ــة تموينه ــى مســتوى كلف ــن عل ــار والمتوســطين يجــدون أنفســهم متضرري ــن الصغ ــإن الفاعلي ــي، ف وبالتال
جهــة تابعــون فيمــا يخــص التمويــن والتخزيــن للفاعليــن الكبــار، ومــن جهــة أخــرى لا يتمكنــون مــن تحقيــق هوامــش الربــح 
الممكنــة مــن عمليــة الاســتيراد، كمــا هــو الشــأن بالنســبة لكبــار الفاعليــن فــي الســوق. وبالإضافــة إلــى ذلــك، يجــدون 
أنفســهم مثقليــن بتكلفــة شــراء محليــة مهمــة علــى اعتبــار أنهــم يــؤدون ثمنــا يتضمــن هامــش ربــح المموليــن المحلييــن. 
وتؤثــر هــذه الوضعيــة ســلبا علــى أثمنــة البيــع، وكــذا هوامــش الربــح التــي يحققهــا الفاعلــون الصغــار والمتوســطون علــى 

المســتوى البعــدي للســوق.

2. عوائق المنافسة في السوق على المستوى البعدي

تــم الوقــوف علــى عوائــق متعــددة بالنســبة للولــوج إلــى الســوق مــن قبــل مجلــس المنافســة، ممــا يؤثــر علــى المنافســة فــي 
الجانــب البعــدي للســوق:

أ  - التوفر على شــبكة مهمة من محطات الوقود )30 محطة(: تشــترط النصوص التنظيمية المعمول بها، مســبقا 
وقبــل البــدء بممارســة أي نشــاط، التوفــر علــى شــبكة تجاريــة مهمــة تتكــون علــى الأقل من 30 محطــة جاهزة للعمل.

يعتبــر المجلــس هــذه الشــروط تعجيزيــة نظــرا لصعوبــة تحقيقهــا منــذ بدايــة مزاولــة أي نشــاط فــي القطــاع نظــرا 
للعبــئ المالــي الثقيــل الــذي ينتــج عــن هــذه الشــروط؛

ب  - إن نشــاط التوزيــع بالتقســيط للمــواد النفطيــة مخصــص بصفــة حصريــة لفائــدة المســتوردين وموزعــي مــواد 
البتــرول الســائلة، ممــا يعنــي عــدم إمكانيــة إحــداث محطــات الوقــود المســتقلة )بــدون علامــة(؛

ج - تفــرض القوانيــن الجــاري بهــا العمــل نظامــا تسلســليا مــا بين محطــات الوقود: اعتبارا للمشــاكل المرتبطة بقلة 
وغــلاء العقــار، فــإن هــذا التسلســل يقيــد بصفــة مهمــة العــرض داخــل الســوق ممــا يضعــف حدة المنافســة فــي هذا 

الأخير؛

د  - وجــود قيــود قاســية بالنســبة لإحــداث محطــات الوقــود داخــل مــدار الجماعــات الحضريــة، باســتثناء التوفر على 
اســتثناءات خاصــة ممنوحــة مــن قبل الســلطات المحلية؛

هـــ - عــدم دقــة بعــض الشــروط التنظيميــة: بعــض شــروط الولــوج إلــى الســوق المنصــوص عليهــا بموجــب النصــوص 
التنظيميــة المعمــول بهــا غيــر دقيقــة وعامــة، ممــا يمنح ســلطة تقديرية واســعة للإدارة لتقييم نطــاق ومجال تطبيق 

هذه الشــروط.
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ب - آثار هذه العوائق على تنافسية السوق

تؤثــر العوائــق المشــار إليهــا، وكــذا مســتوى التركيــز المرتفــع الــذي تعرفــه هــذه الســوق ســلبا علــى بنية ســوق المحروقات. 
حيــث لــم تعــرف الســوق أي ولــوج لفاعــل جديــد منــذ ولــوج شــركة » Green oil « ســنة 2011، كمــا لــم يتــم تســجيل أيــة 

عمليــة مغــادرة للســوق منــذ عشــر ســنوات.

مــن جهــة أخــرى، مكــن تحليــل التركيــز داخــل الســوق مــن اســتنتاج مســتوى مرتفــع لهــذا الأخيــر مــع وجــود بنيــة شــبه 
احتكاريــة كمــا يتضــح ذلــك مــن خــلال الجــدول أســفله. ذلــك أن الفاعليــن الخمســة الــرواد يتوفــرون علــى %69.9 إلــى 

%71.8 مــن حصــة الســوق، فــي حيــن يتوفــر الفاعلــون الثلاثــة الكبــار علــى %53.4 إلــى %56.6 مــن حصــة الســوق.

تطور نسبة التركيز على مستوى السوق ) 2017-2014(

2014201520162017

)RC3( 53.4% 55.4% 56.4% 56.6نسبة التركيز %

)RC5( 69.9% 70.1% 71.4% 71.8 نسبة التركيز %

المصدر: أنجز من قبل مجلس المنافسة اعتمادا على معطيات وزارة الطاقة والمعادن.

وكاســتنتاج، يمكــن القــول أن الســلطات الحكوميــة بــادرت بتحريــر كلــي للأســعار دون الأخــذ بعيــن الاعتبــار الطبيعــة غيــر 
التنافســية للســوق الموروثــة مــن فتــرة التقنيــن.

فقــد كان مــن الضــروري إعــادة النظــر فــي بنيــة الســوق فــي بــادئ الأمــر بغيــة تخفيــف عوائــق الولــوج إليــه وتحســين 
تنافســيته بغــرض تحســين العــرض داخــل ســوق المحروقــات الســائلة.
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V-  توصيات مجلس المنافسة

ــف بالشــؤون  ــدى رئيــس الحكومــة المكل ــدب ل ــر المنت ــل الوزي ــرأي المقــدم مــن قب ــب ال ــارا لدراســة مشــروعية طل اعتب
ــة؛ العامــة والحكام

واعتمادا على تحليل مجلس المنافسة لجدوى تطبيق مشروع تسقيف هوامش الربح بالنسبة للمحروقات السائلة؛

ومــن أجــل تقديــم حلــول للمشــاكل البنيويــة التــي تعرفهــا ســوق المحروقــات، يوصــي مجلــس المنافســة الحكومــة باتخــاذ 
ــة(، لجعلهــا  ــة والبعدي ــة هــذه الســوق )القبلي ــى مســتوى أربعــة رافعــات أساســية تهــم مختلــف مســتويات بني ــر عل تدابي
أكثــر انفتاحــا علــى المنافســة وأكثــر انســجاما مــع الأهــداف الاســتراتيجية المتعلقــة بتأميــن تمويــن الســوق، والفعاليــة 

الاقتصاديــة، والعدالــة الاجتماعيــة.

1 - تطوير المنافسة على المستوى القبلي من السوق )تكرير المحروقات(
يعتبــر مجلــس المنافســة أن تحقيــق ديناميــة للمنافســة داخــل ســوق المحروقــات لا يمكــن بلوغــه بإجــراءات تهــم المســتوى 
البعــدي فقــط مــن الســوق، خاصــة عــن طريــق تقنيــن أســعار البيــع بالتقســيط وهوامــش الربــح. بهــذا الخصــوص، يوصــي 
المجلــس بضــرورة اتخــاذ تدابيــر تهــم المســتويات الأخــرى مــن سلســلة القيمــة وذلــك بهــدف وضــع نظــام تنافســي مندمــج 
يشــمل أيضــا المســتوى القبلــي مــن الســوق. وفــي هــذا الإطــار، يعتبــر المجلــس أن الحفــاظ علــى نشــاط محلــي لتكريــر 

المحروقــات ذو أهميــة اســتراتيجية قصــوى.

ذلــك أن تواجــد وحــدة محليــة للتكريــر داخــل ســوق المحروقــات مكــن مــن الحفــاظ علــى التوازنــات التنافســية داخــل 
الســوق، وكذلــك الحــد مــن قــوة الســوق التــي يتوفــر عليهــا الفاعلــون المســتوردون علــى مســتوى الاســتيراد والتخزيــن 

ــة للمحروقــات. ــع بالجمل والتوزي

ــي  ــة الاســتثمار ف ــة خاصــة لتشــجيع وتنمي ــر تحفيزي ــة بضــرورة وضــع تدابي ــس الحكوم ــذا الســبب، يوصــي المجل وله
ــام. ــع القطــاع الع ــر الخــاص، و/أو بشــراكة م نشــاط التكري

2 - تعزيز القدرات الوطنية للتخزين
تفــرض القوانيــن الجــاري بهــا العمــل أن يرتبــط نشــاط الاســتيراد والتوزيــع بنشــاط التخزيــن. فــي حيــن أن بنــاء 
قــدرات للتخزيــن وتدبيــر المخــزون ينتــج عنــه تكلفــة ماليــة ولوجيســتيكية مهمــة معجــزة بالنســبة للوافديــن الجــدد داخــل 
الســوق مــع منــح امتيــاز للفاعليــن الكبــار. وحســب مجلــس المنافســة، فــإن هــذا الهــدف يمكــن تحقيقــه بوســائل أخــرى 
ــر  ــا بتطوي ــق الأمــر هن ــن المســتقل. ويتعل ــق تشــجيع نشــاط التخزي ــك عــن طري ــادئ المنافســة، وذل ــا لمب ــر احترام أكث
الاســتثمارات فــي قــدرات التخزيــن مــن طــرف فاعليــن مســتقلين يكــون نشــاطهم الأساســي هــو تخزيــن المــواد البتروليــة. 
ــررة  ــة المك ــواد البترولي ــة أو مســتوردي الم ــن بالجمل ــة رهــن إشــارة الموزعي ــم التحتي ــوا بنياته ــؤلاء أن يضع ــن له ويمك

مقابــل أجــر عــن هــذه الخدمــة، وســيمكن هــذا النمــوذج مــن:

-  إنهاء تطويق السوق بالتفريق بين نشاطي الاستلام والتخزين عن نشاطي الاستيراد والتوزيع بالجملة؛

-  زعزعــة قــوة الســوق التــي يتوفــر عليهــا الفاعلــون المهيمنــون فــي ســوق التخزيــن والاســتلام، والذيــن يســتعملون 
هيمنتهــم علــى هــذه الســوق كميــزة تنافســية. إن ولــوج المخزنيــن المســتقلين فــي هــذا الإطــار ســيعيد التــوازن



رأي مجلس المنافسة

22

 التنافســي للســوق مــن خــلال تقديــم بديــل حقيقــي يوفــر خدمــات تخزيــن تنافســية تعمــل علــى تحســين اختيــار 
الخدمــات وجودتهــا وأســعارها؛

ــذي هــو  ــة وال ــن بالجمل ــه المنافســة داخــل ســوق المحروقــات نحــو النشــاط الأساســي للموزعي -  إعــادة توجي
توزيــع المنتوجــات البتروليــة عــوض التركيــز علــى تنميــة قدراتهــم الاســتلامية والتخزينيــة. وبالتالــي فــإن 
الفاعليــن ســيجدون أنفســهم غيــر مثقليــن بالإكراهــات الماليــة والإداريــة المتعلقــة بإحــداث وتوســيع نشــاط 
التخزيــن والاســتلام، ممــا ســيمكنهم مــن تخصيــص مــوارد ماليــة ولوجســتيكية وإداريــة أكثــر لتحســين مبيعاتهــم 
فــي المســتوى البعــدي للســوق، والتركيــز بالتالــي علــى جوانــب أخــرى مــن المنافســة عــدى التخزيــن، مثــل شــبكة 

المحطــات والثمــن والجــودة؛

-  تشــجيع المســتثمرين المحلييــن والأجانــب لولــوج ســوق توزيــع المحروقــات الســائلة، ممــا ســينعش المنافســة 
داخــل الســوق، لأن الحواجــز الماليــة واللوجســتيكية المرتبطــة بتدبيــر المخــزون وإحــدات قدرات للتخزينن ســيتم 
ــى الوافديــن  ــدًا عل ــة لمهنييــن مختصيــن. وبالتالــي ســيكون مــن الأســهل والأقــل تقيي تفويتهــا فــي إطــار المناول

الجــدد ولــوج الســوق فــي ظــل هــذه الظــروف.

علــى ضــوء كل مــا ســبق، يوصــي مجلــس المنافســة بإحــداث آليــة لتســهيل إجــراءات إنشــاء قــدرات جديــدة للتخزيــن أو 
توســيع القــدرات الحاليــة، وفتــح القطــاع أمــام المســتثمرين المحتمليــن فــي مجــال قــدرات التخزيــن، مــن خــلال إحــداث 

إطــار محفــز يوفــر رؤيــة اســتثمارية فــي هــذا الجــزء مــن الســوق.

3 - تحسين المنافسة على مستوى سوق التوزيع
يعانــي نشــاط توزيــع المحروقــات بالجملــة والتقســيط مــن مجموعــة مــن العوائــق التــي تحــد مــن المنافســة علــى الرغــم 
مــن وجــود عــدد مهــم مــن محطــات الوقــود )2477 محطــة فــي ســنة 2018(. ويتمثــل الســبب الرئيســي لهــذه الوضعيــة 
فــي التحديــد الجغرافــي للأســواق المعنيــة، وفــي الطابــع المغلــق لســوق التوزيــع بالتقســيط. ولتحســين الســير التنافســي 
ــق بالنســبة لمحطــات الوقــود  لأســواق التقســيط، يوصــي مجلــس المنافســة الحكومــة بتعويــض نظــام الرخــص المطب
بنظــام للتصريــح فقــط، وحــذف إلزاميــة التوفــر علــى شــبكة تتكــون مــن 30 محطــة للوقــود، وتشــجيع إحــداث محطــات 
للوقــود مســتقلة، وحــدف النظــام التسلســلي المفــروض علــى محطــات الوقــود بموجــب التنظيمــات الجــاري بهــا العمــل.

4 - إخضاع سوق المحروقات لآلية مبتكرة للنظامة القطاعية
يوصــي مجلــس المنافســة بوضــع آليــة قطاعيــة للنظامــة بالنســبة لســوق المحروقــات علــى شــاكلة مــا هــو معمــول بــه 
بالنســبة لبعــض الصناعــات الشــبكية مثــل ســوق الاتصــالات. وتهــدف هــذه التوصيــة إلــى إعــادة الاتســاق لنظــام التقنيــن 
المعمــول بــه مــن أجــل تحســينه وإعــادة توجيهــه نحــو الدعامــات الفعالــة للتقنيــن التــي يجــب علــى الحكومــة أن تعمــل 

عليهــا لتشــجيع المنافســة فــي هــذه الســوق.

وفــي هــذا الإطــار، يقتــرح المجلــس منــح اختصــاص النظامــة التقنيــة والاقتصاديــة لهــذه الســوق للهيئــة الوطنيــة لتقنيــن 
الطاقــة لمواكبــة هــذا القطــاع نحــو النضــج التنافســي، مــع ضمــان اســتقلاليتها.
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وستسهر هذه الهيئة على:

1 - إلــزام الفاعليــن المهيمنيــن علــى هــذه الأســواق بمنــح حــق الولــوج إلــى بنياتهــم الأساســية المخصصــة 
لاســتلام وتخزيــن المحروقــات لمنافســيهم مقابــل ثمــن عــادل وغيــر تمييــزي ومعتمــد علــى التكلفــة؛

2 - إلــزام الفاعليــن المهيمنيــن بنشــر العــروض التقنيــة والماليــة المطبقــة علــى منافســيهم الذيــن يرغبــون 
فــي الولــوج إلــى بنياتهــم التحتيــة المخصصــة للاســتلام والتخزيــن؛

3 - إلــزام الفاعليــن المهيمنيــن بضــرورة اعتمــاد أثمنــة البيــع بالجملــة وبالتقســيط التــي يحددونهــا انطلاقــا 
مــن الكلفــة؛

4 - تقويــة نظــام ضبــط أثمنــة البيــع بالجملــة، مــع إخضــاع أســعار البيــع بالتقســيط للمراقبــة البعديــة، كمــا 
يحددهــا قانــون المنافســة والتــي يمارســها مجلــس المنافســة.
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